
  ٢٣٣

#+  

  الأصول النّحوية لدى ناظر الجيش

  

 وتكون علاماتٍ تدلّ علـى طريقتـه فـي          ، تميز منهجه  لكلّ نحوي أصول  
  . وقبول الآراء أو رفضِها،عرضه القضايا

 وإن كانت هناك مجموعـة مـن        ،هذه الأصول تختلف من نحوي إلى آخر      
 ويختلف النّحويون فـي كيفيـة       ،الأصول المشتركة المتعارف عليها بين الجميع     

 ، والعامـل  ، العلّـة  : المعروفـة   من هذه الأصـول    .أو التّعويل عليها   الأخذ بها 
  . والقياس،والسماع

  ؟فما موقف ناظر الجيش من هذا كلّه
   :العلّة

 عبارة عن معنى يحلّ بالمحلّ فيتغير به حال المحلّ بـلا            – في اللغة    –هي  
   .)١(اختيار

 أو هي ما يتوقّف عليه وجود الـشّيء         )٢( السبب - في الاصطلاح  –وتعني  
  .)٣(يهويكون خارجا مؤثّرا ف

 الـسبب أو الأسـباب      – في إطار البحث النّحوي      –يفهم من هذا أنّها تعني      
نين اسـتُنْبِطتْ   لأن النّحو قواعد وقوا   ؛ أو لرأي نحوي ما    ،الموجبة لظاهرة نحوية  

  ـة          )٤(من سماع العربيرة عن حالاتـه الفكريهلة وأساليبه المعبواستعمالاته الس 
  .والنّفسية والسلوكية

                                                 
 .١٥٦التّعريفات ص  )١(
 .٤٧١/ ١١) علل(لسان العرب  )٢(
 .١٥٦التعريفات ص  )٣(
 .٤٥الاقتراح ص  )٤(
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 وهذه القوانين بحيث أصبحت نمـاذج       ،نظم علماء العربية تلك القواعد    وقد  
  . وقوانين عامة تُعدّ مرجعا يقاس عليه ما يأتي فيما بعد من آراء وأفكار،تُحتذى

          ة في العصور الأولى للنّحو العربيرة للظّواهر النحويوقد كانت العلل المفس 
 لكنّها راحت تتراكم وتتعقّد شيئا فشيئا       ، ومباشرة في تقديم ما يفيد     ،سهلة واضحة 

والآراء المتعـددة وربمـا      عندما أدخلها النّحويون في مجاهيل التأويلات البعيدة      
  . نتيجة تأثّرهم بأساليب المتكلّمين والفلاسفة وأصحاب المنطق،المتناقضة

 والتّأثّر بهـا جيـد إذا وجهـت         ،علما أن الفلسفة تعني البحث عن الحقيقة      
 والأخذ بيد الباحث عن المعرفة إلى الطّريق        ،جهود العلمية لتحديد المقصود بدقّة    ال

  . لا بأعقّدها،الصحيحة بأيسر الأساليب
     ا ولّد لـدى        ،أرهقت كثرة التّعليلات تلك النّحو العربيأم مموأدخلت فيه الس 

  .القارئ إحساسا بصعوبته وغموضه بعد أن كان عنوان فصاحة العربي وبيانه
 والدعوة للتّخلّي عنها كما فعل أبـو        ،هذا ما دفع بعض العلماء إلى رفضها      

 ان النّحويون مولعون بكثرة التّعليل   « :)١( قال ،حيا مـا نطـالع       ،والنّحويوكثيـر 
 ورد بعضهم على بعـض فـي        ، ومعارضاتٍ ومناقشاتٍ  ،أوراقًا في تعليل الحكم   

ا ما صنّفه متأخّرو المـشارقة       خصوص ، وتنقيحاتٍ على زعمهم في الحدود     ،ذلك
   .» فنسأم من ذلك ولا يحصل في أيدينا شيء من العلم،على مقدمة ابن الحاجب

 العلـل الثّـواني     وقد سبقه إلى هذا ابن مضاء القرطبي الذي دعا إلى إلغاء          
 وذلك  ،ومما يجب أن يسقط من النّحو العلل الثّواني والثّوالث        « :)٢(والثّوالث بقوله 

 وكـلّ   ، لأنّه فاعل  : لِم رفِع؟ فيقال   ، قام زيد  : السائل عن زيد من قولنا     مثل سؤال 
كـذا نطقـت بـه      :  ولِم رفِع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له       : فيقول ،فاعل مرفوع 

  . ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر،العرب
م فيـه    وقس ، قسم مقطوع به   :وهذه العلل الثّواني والثّوالث على ثلاثة أقسام      

 والفرق بين   ، وهذه الأقسام موجودة في كتب النّحويين      .وقسم مقطوع بفساده   إقناع
                                                 

  .٢٣٠منهج السالك ص  )١(
 .١٣١-١٣٠الرد على النّحاة ص  )٢(
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العلل الأول والعلل الثّواني أن العلل الأول بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بـالنّطق             
 ولا  ، والعلل الثّواني هي المستغنى عنها في ذلك       ،بكلام العرب المدرك منّا بالنّظر    

  . » وذلك في بعض المواضع،عرب أمة حكيمةإلا أن ال تفيدنا
وقد عرف عن ناظر الجيش ميله المنطقي وتأثّره بالفكر الفلسفي والأقيـسة            

  .التي أشاعها المتكلّمون والفقهاء في مناقشاتهم الفقهية والنّحوية
 فهو يبحث عنها فـي كـلّ قـضية          ، اهتمامه بالعلّة كبيرا   - من هنا  -جاء  

 د يطيل في ذلك كقوله في باب المبتدأ بعـد ذكـره الـشّروط             حتّى إنّه ق   يطرحها
جـب لالتـزام هـذه الـشّروط        والمو« :)١(المجيزة دخول الفاء على خبر المبتدأ     

 )٣(فإذا حصلت هذه الأشـياء الثلاثـة        يحقق شبه المبتدأ لاسم الشّرط     )٢(المذكورة
  .لجزاء بالشرط كما تُحصل الفاء ربط ا، لإفادة الربط؛ساغ دخول الفاء في الخبر

ومن ثم وجب كون المبتدأ عاما، وأن تكون صلته أو صفته فعلا؛ لأن الشّرط              
لا يوصل بجملة اسمية وإنّما ساغ الوصل أو الوصف بالظّرف وشـبهه؛ لأنّهمـا              

وأن يكون الخبر مستحقا بالصلة أو الـصفة بمعنـى الظّـرف أن             . يؤولان بالفعل 
 يقصد ترتّب الخبر على الصلة أو الصفة كمـا يترتّـب            المتكلّم لا يدخل الفاء حتّى    

أما كون الفعل على هيئة لا تنافي أداة الـشّرط فظـاهر؛ لأن             . الجزاء على الشّرط  
         الفاء إنّما تدخل لشبه هذا الفعل بفعل الشّرط، فكأنّه شرط، وإذا كان كذلك فـلا بـد

                                                 
 .١/٣٨٥تمهيد القواعد  )١(
  :شروط جواز دخول الفاء في خبر المبتدأ التي ذكرها هي )٢(

   .أن يكون المبتدأ موصولا يراد به الخصوص أو نكرة عامة -
 .ين ظرفا أو جارا ومجرورا أو فعلاأن تكون الصلة أو الصفة للموصول والموصوف المذكور -
 .أن يكون الفعل الواقع صلة أو صفة غير مقرون بأداة شرط -
 . أن يكون الفعل المذكور على هيئة لا تنافي أداة الشّرط -

أن تكون الصلة أو الـصفة      : أن يكون الخبر مستحقا بالصلة أو الصفة، وقد يعبر عن ذلك فيقال           
للجزاء، أي أن تكون الصلة أو الصفة سببا والخبر مسببا          متضمنة للشرط ويكون الخبر متضمنا      

 .٣٨٤/ ١تمهيد القواعد . عن الصلة أو الصفة
يعني أن توصف النكرة بأل الموصولة بمستقبل عام، أو بغيرها موصولا بظـرف أو شـبهه، أو                   )٣(

 .بفعل صالح للشرطية
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: ة شرط فقد علّل بتعليلين    أما كونه غير مقرون بأدا    . من صلاحيته لأن يكون شرطا    
أن المبتدأ إذا دخلت الفاء في خبره كان منزلا منزلة اسم الـشّرط واسـم               : أحدهما

  .الشّرط لا يجوز دخوله على أداة الشّرط فكذلك ما كان منزلا منزلته
 كان الخبـر أيـضا      ، الذي إن يكرمني يكرمك فمحسن     : أنّّك إذا قلت   :الثّاني

فيلزم أن يكـون      من الصلة  ، وإن يكرمني  ،با لها في المعنى   جوا و مستحقّا بالصلة 
 فلزم من ذلك أن يكون للـشّرط        ، وهو قد أخذ جوابه    ،فمحسن جزاء لإن يكرمني   

  .»، وذلك غير جائزجوابان
 لكن كثرتها تدخل المرء فـي       ، جيدة التّسلسل  ،هذه تعليلات حسنة العرض   

 ر؛ إذ لا تدع له مجالا كبيرا لذلك       وتؤدي بالعقل البشري إلى ضعف التفكي      متاهات
 ، وكلّ أمر مفـسر    ، لأن كلّ شيء موضح    ؛فتقتل الحافز على التّبصر في الأمور     

 وحتّى عملية الاختيار هذه تصبح      ، وما على المتدبر إلا أن يختار      ،بأكثر من شكل  
فحبذا لو خفّف المفسرون من عـبء تعلـيلاتهم؛          لأن الوجوه كلّها ممكنة    صعبة

 ويـذوق متعـة     ،يتركوا للباحث عن المعرفة حافزا علميا يدفعه كي يعمل فكره         ل
 خاصة أن الكتابة في المجال النّحوي من        ،اكتشاف ما يريد بعد جهد بنّاء وموجه      

 فلا ينبغي أن تُغيب أفكارهم ويشغَلوا بتلـك         ،شأن المتخصصين وأرباب هذا العلم    
   .التّعليلات المثبطة لها

 في الموضوع نفسه بعيـدا عـن   -رة متأملة في ما قاله ابن عصفور      إن نظ 
 لأنّها تجعل المرء يحس بدافع علمـي يحفـزه          ؛ توضح صواب ما قلتُه    -التعليل

 لأن من لديه معلومات يسيرة في هذا الفن         ؛للتفكير وفهم ما يقول بجهد ليس كبيرا      
  :)١(قال! ؟يستطيع فهم المراد فكيف بالمتخصصين

 دخول الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسـما موصـولا أو نكـرة               ويجوز«
موصوفة عامة بشرط أن تكون الصلة أو الصفة ظرفًا أو جـارا ومجـرورا أو               

يكون الفعل فيها على هيئة لا تنافي أداة الشّرط وبشرط           جملة فعلية غير شرطية   
  .»أن يكون الخبر مستحقا بالصلة أو الصفة

                                                 
 .٩٣المقرب ص  )١(
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كلمات قليلة واضحة كلّ ما قُدم من شروح وتعلـيلات فـي المـتن              أورد ب 
 وطبيعـة الثّقافـة     ، لكنّها طبيعة العـصر    ،وكانت الفائدة أمتع وأسرع    والحواشي

  .والتّأليف التّراكمي الذي انسحب على أغلب علمائه
عند ناظر الجـيش     تتجلّى هذه التعليلات المملّة والتّفصيلات غير المطلوبة      

ذُكِر لزيـادة هـذه     « :)١( قال ، دخول أحرف المضارعة على الفعل     في حديثه عن  
أولى الأحـرف   :  قالوا ،دون غيرها من حروف الزيادة مناسبة      الأحرف الأربعة 

 ؛فعوضوا منهـا الهمـزة      لكن الألف لا تزاد أولا     ، لخفّتها ؛بالزيادة أحرف العلّة  
 ، المخارج والمتكلّم أخص    لأنّها من أول   ؛ وجعلت للمتكلّم  ،لاشتراكهما في المخرج  

 وأما الواو فامتُنِع من     . لعدم اللبس  ؛فناسب كونها له واشترك فيها المؤنّث والمذكّر      
 وقد يكون آخـر الكلمـة       ، لأنّها معرضة لدخول واو عليها للعطف      ؛زيادتها أولا 

 وقد يكـون أول الماضـي واو       ،المعطوف عليها واوا أيضا فيجتمع ثلاث واوات      
 إذ هي من آخـر      ، وهي مقابلة للهمزة   ،فيستثقل ذلك  جتمع أربع واوات   في ،كوعد

لكنّهـا    لأنّه يقابل المـتكلّم    ؛المخارج والهمزة من أولها فاستحقّها المخاطب مطلقًا      
  . لأن التّاء تبدل من الواو؛ لما ذكر وعوضوا منها التّاء،رفضت

 فقـد شـارك     ،لغائبـات  التّاء تكون للغائبة والغائبتين وا     : يقال )٢(وكثيرا ما 
 لاستحقاق المخاطـب    ؛ وحينئذ بطل التّعليل الذي ذكروه     ،المخاطب غيره في التّاء   

 ؛ التّاء التي للغائبة والغائبتين والغائبات غير التّاء التي للمخاطب         :نقول لأنّا إياها
لأن هذه تدلّ على الخطاب وتلك تدلّ على التّأنيث عوضا مـن التّـاء الـساكنة                

 ويبين هذا أن التّاء     ،فهما إن اشتركا لفظًا فمدلولهما مختلف       آخر الماضي  اللاحقة
 فالتّـاء   ،أنتِ تفعلـين  :  ولذا يقال  ؛ تاء خطاب وتاء تأنيث    :التي للمضارعة اثنتان  

  .لمحض الخطاب والياء للتّانيث

                                                 
 .١٧/ ١تمهيد القواعد  )١(

 .في الأصل لا )٢(
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  لأن المتكلّم خُص بـالهمزة     ؛ توفية للقسمة  ؛وأما الياء فجعلت للغائب مطلقًا    
 ولـم يبـق إلا      ، ولم يبق من حروف العلّة إلا الياء       ،اطب خُص ببدل الواو   والمخ

  .الغائب فأعطيها
 يحصل فـي المخاطـب والغائـب        )١(ولما كان الفرق بين المفرد وضديه     

 ؛بالضمير ولم يجعلوا في المتكلّم بين المفرد وضده ضميرا للفرق أُتِـي بـالنّون             
 لما بينهـا وبـين      ؛انت النّون أولى من غيرها     وك ،لتدلّ على المتكلّم غير المفرد    

 ولهـذا  ؛ وتبدل منهـا الألـف  ،لأنّها تدغم في الياء والواو أحرف العلّة من الشّبه  
  .»أعربت الأمثلة الخمسة بها عند تعذّر الحركات وتعذّر أحرف العلّة

غلبت هذه التعليلات على معظم مؤلّفي ذلك العصر، وهي صورة من صـور          
  :)٢(كمي الذي تميز به معظمهم، قال ناظر الجيش في باب التّصريفالتأليف التّرا

واعلم أنّي لم أكن على وثوق ببعض ما كتبته في شـرح هـذا الفـصل                «
  .»إنّما أوردته تقليدا وبعض الأمثلة

يعبر هذا القول عن الذّهنية التي كانت تحرك بعض المؤلّفين وكأن التّقليـد             
  شغلت كثيرا من النّحويين مما دفع بعضهم إلى الدعوة         حتّى والتّكرار سنّة متّبعة  

 فهذا كلّه تعليل يسخر منـه العاقـل       « :)٣( قال ، من هؤلاء أبو حيان    ،للتّخلّي عنها 
 ، فهـل هـذا كلّـه إلا مـن الوضـعيات           ،ويهزأ من حاكيه فضلا عن مستنبطه     

  . »والوضعيات لا تعلّل
 إنّمـا قـدم تعلـيلات       ،صورةلكن تعليلات ناظر الجيش ليست كلّها بهذه ال       

   ساهمت في تقريب الأفكار التـي تناولهـا دون ملـل أو تعقيـد              واضحة ودقيقة 
وكانت طريقًا سهلة للوصول إلى فهم ما غمض كتعليله ارتفاع الفاعل بما أسـند              

  :)٤( قال،إليه
                                                 

 .المثنّى والجمع )١(
 .١٨٩/ ٦تمهيد القواعد  )٢(
 .٢٣٠منهج السالك ص  )٣(
 .٢٤٥/ ٢تمهيد القواعد  )٤(
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وأما الرافع للفاعل فهو ما أسند إليه من فعل أو مضمن معناه هـذا هـو                «
 يرتفع المفعـول    :)١( وهو رأي سيبويه فإنّه قال     ،حيح وعليه التّعويل  المذهب الص 

 ، وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل      ، لأنّك لم تشغل الفعل بغيره     ؛كما يرتفع الفاعل  
 لأن  ؛وهذا الكلام ظاهر في أن الرافع للفاعل هو الفعل المسند إليه وهـو الحـقّ              

  .»العامل ما به يتقوم المعنى المقتضى
 ، عرضه العلّةَ بوضوح مع فائدة علمية قريبـة المأخـذ          - مما تقدم    -بدو  ي

إن الواو المتطرفة بعد كـسرة يجـب   : )٣(إنّهم قالوا«: )٢(وقال في باب التّصريف 
    في رضِو ضِيقلبها ياء كر  في قَوِو ا كُسِر ما قبل الـواو .وقَوِيوعلّة ذلك أنّه لم  

عوملتْ بما يقتضيه السكون من وجـوب         الوقف وكانت متطرفة معرضة لسكون   
  .» وتوصلا لتناسب اللفظإبدالها توصلا للخفّة

 قريب المأخذ أيضا، واضح وموجز يقدم فائدة علمية تمتع الفكر           - هنا   -تعليله  
ثم إنّه علّل حذف ياء المنقوص فـي        . بيسر وتوصله إلى معرفة ما قد يجهل أو يلتبس        

معتلٍ : وأما ياء المنقوص فمتى كانت خامسة كان الحذف واجبا نحو         «: )٤(النّسب بقوله 
  .مستدعٍ: معتلي، ولا يخفى أن حكم السادسة كذلك نحو: فيقال في النّسب إليه

 وإنّمـا كـان     ،فعلم أن الذي يجب فيه الحذف إنّما هو ما زاد على الأربعة           
 ومن الثّقـل    ،ن لو بقيت الياء   الحذف واجبا في مثل ذلك؛ فرارا من التقاء الساكني        

  .»وطول الكلم لو بقيت واوا وحركت قبل ياء النّسب

                                                 
 .٣٣/ ١كتاب سيبويه  )١(
 .٢٧٥/ ٦تمهيد القواعد  )٢(
 فإن كان الفعل على فَعِل       «:ابن عصفور ممن تحدث في الموضوع الذي يعرضه ناظر الجيش قال           )٣(

أن يكون من ذوات الياء أو من ذوات الواو، فإن كان من ذوات الياء بقي                بكسر العين فلا يخلو من      
  على أصله ولم يعتلّ، وإن كان من ذوات الواو قلبت الواو ياء نحو شقِي ورضِي؛ لأن الواو قبلهـا        

الكسرة بمنزلة الياء والواو؛ لأن الكسرة بعض الياء، فكما أن الياء والواو إذا اجتمعتـا فـي سـيد                 
  .»يت قلبت ياء والأصل سيوِد وميوِت فكذلك يفعل بالكسرة مع الواووم

 .٥٢٣-٥٢٢/ ٢الممتع في التصريف 
 .٣٠/ ٦تمهيد القواعد  )٤(



  ٢٤٠

 وتيـسره   ، وتزيده وضـوحا   ،هذه التّعليلات الواضحة الموجزة تخدم النّحو     
  : ثم إن لناظر الجيش وجهة نظر في العلل تتلخّص بما يلي.لطالبيه

 :قال الـشّيخ  « :)١(ب الضمير  كقوله في با   ، لا يحكم على جزء العلّة بأنّه علّة       -١
الذي يقطع ببطلان اسمية ما أضيف إليه إيا أنّه كان يلزم إعراب إيا كما لزم               

 إنّما هو لزوم الإضافة        إعراب أي سبب إعراب أي وذلك موجود فـي     ،فإن 
إذ لا يلزم من اعتبـار الإضـافة فـي أي             وما ذكره غير لازم    .انتهى )٢(إيا

لى أنّه قد تقدم أن المقتضي لإعراب أي أمران وهما           ع ،اعتبارها في غيرها  
 وإذا  .وبمعنى كلّ مع النّكرة    لزوم الإضافة وكونها بمعنى بعض مع المعرفة      

 لأن المقتضي بتمامه لم يوجد فيـه       كان كذلك فلا يلزم المصنّف بإعراب إيا؛      
  .» وجزء العلّة ليس بعلّة،إنّما وجد جزؤه

  :)٣( قال، بل يطلب الدليل على ذلك، علل الآخرين لم يقبل كلّ ما يرد من-٢
وقد قال الشّيخ نقلا عن شيخه ابن الزبير إن أحدا لم يذهب إلـى تعليـق                «

 وحمل النّاس ذلـك     )٤(وقد ذكر سيبويه تعليق انظر    : قال انظر سوى ابن خروف   
  وهذا عدول عن ظّاهر كلام سيبويه مـن        : قلت . انتهى ،على النّظر بمعنى التّفكّر   

  .غير دليل
 :ومن أقوى ما يستشهد به على تعليق النظر الذي بمعنى البصر قوله تعالى            

     ْفَ خُلِقَتإِلَى الإبِلِ كَي نونْظُرأَفَلا ي)ي بإلى  ؛  )٥لأنّه عد،  ى بإلى إلا ما     ولا يعد
   .»كان بمعنى الإبصار

                                                 
 .١/٨٦تمهيد القواعد  )١(
 .٢١٢/ ٢التذييل والتكميل  )٢(
 .٢١٤/ ٢تمهيد القواعد  )٣(
زيد أبو من هو، كما تقول ذاك فيما        قد علمت   : وإن شئت قلت  «:  قال ٢٣٦-٢٣٥/ ١كتاب سيبويه    )٤(

 .»نظرت زيدا: اذهب فانظر زيد أبو من هو، ولا تقول: لا يتعدى إلى مفعول وذلك قولك
  .١٧/ ٨٨الغاشية  )٥(



  ٢٤١

قفه  كما إن مو   ،في أفكاره وفي طريقة عرضه     تفنيد حججِه واضح ومنطقي   
 وأن يقدم الدليل    ،واضح ومحسوم بالنسبة لضرورة أن تكون العلّة تامة لا جزئية         

  .على أي رأي يعرض
  :)١( بل قائمة على الظّن والاحتمال كقوله، عللا غير نهائية- أحيانًا -يقدم  -٣

»       وقد عرفت من كلام المصنّف أن)بطـل العمـل دون     ) ما(إذا وليت   ) إن
  :)٢(وروِي:  قال،كر الشّيخ أن الكوفيين يجيزون النّصب لكن ذ،خلاف

  ولكن أنتُم الخَـزفُ    ،ولا صرِيفًا   بنِي غَدانَةَ مـا إن أنـتُم ذهبـا
 وأنّها العاملة   ، وخُرج هذا على أن إن نافية      : ثم قال  ،بنصب ذهب وصريف  

 ،ا النّقل عن بعض الكـوفيين      والظّاهر أن هذ   .انتهى )٣(وأُتِي بها لتأكيد النّفي بما    
  .»فلهذا لم يجعله المصنّف خارقًا لإجماعهم وكأنّه قول لا يعتد به

  .يدلّ على عدم تحقّق ناظر الجيش مما يقول)) وكأنّه قول لا يعتد به: ((إن قوله
ويكـون  « :)٤(علما أن أبا حيان قدم شواهد وآراء مشفوعة بالدليل، كقولـه          

قد العمل لإن ٥( ترفع الاسم وتنصب الخبر نحو قولهوإن(:  
   .».......   .......إن هو مستوليا على أحدٍ

ا مع هدفه في تقديم مـا              ،وبعدفقد جاء أغلب تعليلات ناظر الجيش منسجم 
 لذلك ساق أغلب تعليلاته من العلل الأوائل التي لا بـد            ؛هو دقيق وموجز واضح   

حاثًا واضحة ومناقشات هادئة حسنة التّعليـل        فقدم أب  ،منها في الشّرح والتّوضيح   
  . مثلا)٦(كتعليله رفع الفاعل

                                                 
 .٦١ – ٦٠/ ٢تمهيد القواعد  )١(
  .٢٥٨ -٢٥٧/ ٤ والتذييل والتكميل ٢٧٠/ ١جاء بلا نسبة في شرح التسهيل  )٢(

 .٩٥ -١/٩٤والدرر اللوامع 
 .٢٥٨/ ٤التذييل والتكميل  )٣(
 .٢٥٩ -٢٥٨/ ٤التذييل والتكميل  )٤(
  .٢٥٩/ ٤ و٢٢٥/ ٢ والتذييل والتكميل ١٥٠/ ١جاء بلا نسبة في شرح التسهيل  )٥(

 .إلا على أضعف المجانين: وشطره الثاني. ٩٧ -١/٩٦والدرر اللوامع 
 .٢٢٣ورد في صفحة  )٦(



  ٢٤٢

 في تأويلات وتعليلات    – أحيانًا كثيرة كغيره من علماء عصره        –لكنّه غرق   
من الثّواني وربما الثّوالث، إما انسياقًا مع رغبته في التّوضيح وتيسير الأمور وإما             

وهو غير مصيب فـي هـذا؛ لأن فيـه          . )١(انسياقًا مع عادة كتاب عصره في ذلك      
وهذا ما دفع ابن مضاء وأبا حيان       . إرهاقًا للذّهن وإثقالا للبحث العلمي بما لا يجدي       

ومـن  . إلى الدعوة للتخلّي عن هذه العلل والتّخلّص من آثارها السلبية على النّحـو            
  :)٢(العلل الثّواني التي ذكرها ما أورده في حديثه عن رفع الفاعل، قال

 وإنّما رفع الفاعل؛ للفـرق بينـه        :أما كون الفاعل مرفوعا فمعروف قالوا     «
 أجيب بأن السؤال يفضي إلـى       ، لو عكِس لحصل الفرق    : فإن قيل  ،وبين المفعول 

 ، والمفعول متعدد  ،والفاعل لا يكون إلا واحدا     وبأن الرفع أثقل من النّصب     الدور
   .»ليتعادلا ددفأعطي الأثقل للواحد والأخفّ للمتع

ومنها ما أورده في حديثه عن أسباب حذف الفاعل وإقامة نائـب الفاعـل              
 :)٣( قـال  ،مقامه رادا على ابن الضائع رفضه هذه العلل ووصفه إياها بالهـذيان           

 يحتاج فـي هـذا      :)٤(اعلم أن ابن عصفور صدر الكلام في هذا الباب بأن قال          «
   :الباب إلى معرفة خمسة أشياء

عال التي يجوز بناؤها للمفعول وكيفية بنائها له، والسبب الذي لأجله يحذف            الأف
  .الفاعل والمفعولات التي تقام مقام الفاعل، والأَولى منها بالإقامة إذا اجتمعت

 وأما الأربعـة    ، لوضوحه ؛أما الأمر الأول فلم يتعرض المصنّف إلى ذكره       
: ى السبب المقتضي لحذف الفاعل وقد ذكروا      الباقية فقد تكلّم عليها وبدأ بالكلام عل      

 قـد يتـرك     :)٥( فاختصر المصنّف عدها مكتفيا بقولـه      ،إنّه يحذف لعشرة أسباب   
أو معنوي الفاعل لغرض لفظي.  

                                                 
 .٢٢٢-٢٢١، وذكرته في الصفحة ١٨٩/ ١أشار إلى هذا في تمهيد القواعد  )١(
 .١٣٠ما أورده هنا ذكره ابن مضاء في الرد على النحاة ص . ٢٤٥/ ٢تمهيد القواعد  )٢(
 .٢٦١ -٢٦٠/ ٢تمهيد القواعد  )٣(
 .٨٥المقرب ص  )٤(
 .١٢٤/ ٢شرح تسهيل الفوائد  )٥(



  ٢٤٣

 وإلـى   ،فأشار باللفظي إلى قصد الإيجاز، وإلى موافقة المـسبوق الـسابق          
 ، وإلى كونـه مجهـولا     ، وأشار بالمعنوي إلى كون الفاعل معلوما      .إصلاح النّظم 

 وإلى كون تعظـيم الفاعـل مقـصودا         ،وإلى كونه لا يتعلّق بتعيينه مراد المتكلّم      
فيصان اسمه عن مقارنة اسم المفعول وإلى كون تعظيم المفعول مقصودا فيصان            

 خوفًا منه أو    ؛وإلى كون الستر على الفاعل مقصودا      اسمه عن مقارنة اسم الفاعل    
 يحـذف   : قولهم :واعلم أن ابن الضائع قال     )١(ذكره المصنّف هذا ما   . خوفًا عليه 

 وما ارتكبه المتأخّرون في ذلك نـازح عـن          ،الفاعل لكذا ولكذا هذيان من القول     
 ؟ ولا فرقَ بين طلب العلّة لذلك وطلب العلّة في لِم يبنى الفعلُ للفاعل             ،الحقّ جملة 

 ؟ لِم لَم يذكَر الظّرف    : وبين السؤال   لِم لم يذكَر الفاعل    : ولا فرق بين السؤال    :قال
 وما قاله غير ظاهر، وكأنّه بنى الأمر        . انتهى ،أو لِم لم يذكَر الزمان أو شبه ذلك       

 ولا  ، أصلٌ بنفسه  – وضرِب زيد    ،ضرب زيد   أعني - على أن كلا من التّركيبين    
 وإذا كـان  ، زيد وأن ضرب زيد ثانٍ عن ضرب،شك أن ذكر الفاعل هو الأصل   

  .»كذلك اتّجه التّعرض إلى ذكر العلّة المقتضية حذف الفاعل
 وذكرها مفصلة   ،رفض ابن الضائع هذه العلل بينما دافع ناظر الجيش عنها         

  : )٢(قوله  ومما أورده منها.مما يؤكّد أخذه بها وتعويله عليها
 ، وإن أمـن اللـبس      من باب أعطى   )٣(إن من النّحاة من منع إقامة الثّاني      «

: يعني أن يقدر أن الأصل قبل البناء للمفعـول  إنّه لا يجوز إلا على القلب، : وقال
الدرهم آخذٌ وزيدا مأخوذٌ على القلـب ثـم يبنـى            فيقدر أن  أعطيتُ درهما زيدا  

  .اني وعلى هذا التّقدير إنّما أقمنا الأول لا الثّ، أُعطِي درهم زيدا:للمفعول فيقال
       والحقّ جواز إقامة الثّاني إذا لم يحصل لبس،        القلـب غيـر ويدلّ على أن 

 ، أُعطي زيد درهمـا    : أُعطي درهم زيدا كان معناه معنى قولنا       :معتبر أنّه إذا قيل   
  .وعدم تغير المعنى يدلّ على أن لا قلب

                                                 
 .١٢٦ -١٢٥/ ٢شرح تسهيل الفوائد  )١(
 .٢٧٣/ ٢تمهيد القواعد  )٢(
 .يعني إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل )٣(



  ٢٤٤

 ـ   ،وأما اشتراط كون الثّاني معرفة ليقام فلا أثر له         ين المعرفـة   إذ لا فرقَ ب
 لأنّك إذا   ؛ لأجل كونه فاعلا في المعنى     ؛ولا شك أن الأحسن إقامة الأول      والنّكرة

 فللمفعول الأول بالفاعلية    ، أخذ زيد درهما   : أعطيتُ زيدا درهما فكأنّك قلت     :قلت
 .التباس من وجهٍ بخلاف الدرهم فإنّه مفعول من كلّ وجه فلا التباس له بالفاعلية             

 ما اختـاره وهـو      : أحدهما :صنّف في إقامة الثّاني من باب ظن مذهبين       ذكر الم 
  .الجواز إذا أمن اللبس ولم يكن جملة أو شبهها

 وقد ذكروا مذهبا ثالثًا وهـو       . يعني ولو كان مفردا    ، المنع مطلقًا  :وثانيهما
 ـ     . ومنعها إذا كان نكرة    ،جواز إقامته إذا كان معرفة     اني  ثم إن المانعين لإقامة الثّ

  :اعتلّوا بثلاث علل
 والمفعول الثاني هـو  ، إن أفعال باب ظن تدخل على المبتدأ والخبر     :الأولى

 لأن  ؛ وهذا باطل  ، فلو أقيم مقام الفاعل لصار مخبرا عنه       ،خبر المبتدأ في المعنى   
 فلـو أقـيم     ، إن المفعول الثّاني هو المظنون     : الثّانية .الخبر لا يكون مخبرا عنه    

هالمظنون هو المنصوب     لتُو بأن لبس المفعول الثّاني قد يقع جملـة        : الثّالثة .م إن 
 أما  ، وما ذكروه فيه نظر    . فمنِع إذا كان مفردا طردا للباب      ،فلا تجوز إقامته حينئذ   

ظننـت زيـدا     فالجواب أن نحو قائما مِـن       إن الخبر لا يكون مخبرا عنه      :قولهم
 لأنّه خرج من حيز الإخبار بعد دخول النّاسـخ إلـى            ؛ الآن  ليس مخبرا به   ،قائما

 وأما العلّـة الثّانيـة فإنّهـا        . فلا يلزم من الإسناد إليه ما ذكروه       ،حيز المفعولات 
وذلك بأن يكونا معرفتين أو      راجعة إلى أن المقتضي للمنع إنّما هو حصول اللبس        

 .ي أن لا يحـصل اللـبس      وأنت قد عرفت أن من شرط جواز إقامة الثّان         نكرتين
 إنّه لا يلزم من منع إقامته إذا كان جملة منع إقامتـه        :وأما العلّة الثالثة فنقول فيها    

وهـذا    فإن الجملة لها مانع يمنع من إقامتها ولا مانع في المفـرد            ،إذا كان مفردا  
  .»أمر يمنع الطّرد

الـتّخلّص مـن     ويحس بضرورة    ،إن المتأمل ما تقدم يستشعر رهقًا فكريا      
  تعليلات تقود إلى التّكلّف والتّعقيد خاصة تلك التي تعرض تعليـل القلـب قبـل               

 ولكن ناظر الجيش بدا مسترسلا في عرضها وكأنّـه يستـسيغها            ،البناء للمجهول 



  ٢٤٥

ويفنّد علل المانعين إقامة الثّاني من باب ظن فقـدم بـدوره علـلا               فراح يناقشها 
  .مبطلة عللَهم

الأسلوب في البحث النّحوي إلى ظـاهرة التّـراكم التـي لا            هذا   وقد أدى 
  . والتي تميز بها الإنتاج الفكري في ذلك العصر،تتكشّف عن فائدة علمية كبيرة

  :العامل
وفي . )١( هو الذي يتولّى أمر الرجل في ماله وملكه وعمله         :العامل في اللغة  

 )٢(من الإعراب  هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص           :الاصطلاح
  .)٣(، فرفع أو نصب أو جرما أو هو ما عمل عملا

   فلا قواعد من غير معرفـة العوامـل التـي           ،والعامل أساس النّحو العربي 
وبالعودة إلـى كتـب       لأن للعامل أثرا كبيرا في تكوين الظّواهر النّحوية        ؛حددتها

 كبيرا كقول سـيبويه فـي       الأقدمين يتّضح مدى إقرارهم له وإيلائهم إياه اهتماما       
  :)٤(تسميته بعض أبواب كتابه

 وليس لك أن تقتصر على      ،هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين       «
 يشير إلى عمل هـذا      »يتعداه إلى مفعولين  « : فقوله .»أحد المفعولين دون الآخر   
  :)٥( وكذلك قوله.الفعل بالفاعل وبالمفعولَين

 »فعل ولم يجرِ مجرى الفعل، ولم يـتمكّن تمكّنـه         هذا باب ما يعمل عمل ال     «
وكتاب سيبويه مرجع النّحو العربي؛ لذلك      . إقرار مباشر وصريح منه بالعامل وأثره     

سار من جاء بعده على منهجه، أو أن طبيعة النّحو فرضت على سيبويه وعلى غيره 
و في معنى الفعـل     كلّ ما كان فعلا أ    «: )٦(الأخذ بالعامل والتعويل عليه كقول المبرد     

                                                 
 .٤٧٤/ ١١) عمل(لسان العرب  )١(
 .١٤٨التعريفات ص  )٢(
 .٤٧٦ ١١) عمل(لسان العرب  )٣(
 .٣٩/ ١كتاب سيبويه  )٤(
 . ونحو ذلك٨٨/ ١ و٧٣/ ١ و٤٤/ ١ومثله في . ٧٢/ ١كتاب سيبويه  )٥(
 .٢٧٤/ ٣المقتضب  )٦(



  ٢٤٦

 وقول الزمخشري في حديثه عن الفعـل  »فعمله في ظروف الزمان كعمله في الحال 
  .»هو في الارتفاع بعامل معنوي نظير المبتدأ وخبره«: )١(المضارع

 وتبع النّحويون المتأخّرون أسلافهم في هذا الأمر، وناظر الجيش واحد منهم          
  :ويمكن تلخيص موقفه من العامل بما يلي

 ويبني آراءه وتعليلاته عليه وعلى أثره في مفـردات الظّـاهرة          ،يقر بالعامل  -١
وأما الرافع للفاعل فهو ما أسند إليه مـن         « :)٢(كقوله في باب الفاعل    النّحوية

  وهـو رأي   ، وعليه التّعويل  ، هذا هو المذهب الصحيح    .فعل أو مضمنٍ معناه   
  :)٤(ل وقال أيضا في باب الاشتغا)٣(»سيبويه

 كما إن تفريغه عبارة عـن عـدم         ،اشتغال العامل عبارة عن أخذ معموله     «
 وحقيقته أن يتقدم اسم ويتأخّر عنه عامل قد عمل في ضمير ذلـك              ،أخذه معموله 

  .الاسم أو في ملابسه لو لم يعمل في أحدهما لعمل في الاسم المذكور
 كما إنّها الناصبة    ،سموإنّما هي الرافعة الا   « :)٥(وقوله عن الأفعال النّاقصة   

  .دليل قوي على إقراره بالعامل » وهو الحقّوهذا هو المعروف والمشهور الخبر
لا «: )٦( يميز بين العامل اللفظي والعامل المعنوي ويقر بقوة اللفظي كقولـه           -٢

  :)٧(وقوله »ل المعنوي مع وجود العامل اللفظيأثر للعام
  .» عند فقد العامل اللفظيالعامل المعنوي إنّما يحتاج إليه«

 . ويحدد مجال كلّ منهـا     ، كما يقسم أنواع العوامل إلى فعلية وحرفية واسمية        -٣
فاسـتُدِلَّ  « :)٨(قال في باب المستثنى في أثناء حديثه عن حاشا وخلا وعـدا           

                                                 
 .١٢/ ٧شرح المفصل  )١(
 .٢٤٥/ ٢ القواعد تمهيد )٢(
 .٣٣/ ١كتاب سيبويه  )٣(
 .٢٨٣/ ٢تمهيد القواعد  )٤(
 .٢/١تمهيد القواعد  )٥(
 .٢/٢تمهيد القواعد  )٦(
  .٣٩٩/ ٤تمهيد القواعد  )٧(
 .١٠٣/ ٣تمهيد القواعد  )٨(



  ٢٤٧

 والنّصب مـن    لأن الجر من عمل الحروف     بالعمل على حرفيتها أو فعليتها    
  :)١(وله في باب الإضافة وق»عمل الأفعال

 والـضمائر لا    ،والأصح أن الاسم هو العامل بدليل اتّصال الضمائر بـه         «
 ولا شك أن الجر أحد أنواع الإعراب الثّلاثة التي تكون فـي             .تتّصل إلا بعواملها  

 فوجب أن يكـون     ، والفعل لا مدخلَ له في عمل الجر       ،فلا بد له من عامل     الاسم
 : فكان العمل للحـرف فـي نحـو    ،ا إما عن حرف وإما عن اسم      عمل الجر ناشئً  
 ، غلام زيدٍ  : وللاسم في نحو   . ورغبتُ في الخير   ،ومررتُ بعمرو  نظرتُ إلى زيدٍ  
فإذا اقتضى شيء شيئًا وجـب       وذلك أن موجب العمل الاقتضاء     وضارب عمرٍو 

 الذي يعلّق    فالحرف اقتضى اسما يباشره؛ ليوصل إليه معنى الفعل        ؛أن يعمل فيه  
 فوجب  ، والاسم الذي هو المضاف اقتضى اسما يضاف هو إليه ليتخصص به           ،به

  .»أن يكون كلٌّ منهما عاملا في ما اقتضاه
 )٣( والفارسـي )٢(ما قاله يخالف ما ذهب إليه بعض النّحويين كابن الـسراج  

 :)٤(ال ويوافق ما ذهب إليه أبو حيان الذي ق        ،اللذين قدرا حرف جر في المضاف     
  .»وجر الثّاني هو بالاسم المضاف إليه«

   لأنّه يستند إلـى مـا قدمـه         ؛والأرجح في هذا ما ذهب إليه ناظر الجيش       
  أبو حيان من أدلّة مقنعة وتعليلات علميـة يطمـأن إليهـا فـضلا عـن كونـه               

   .)٥(مذهب سيبويه
 قال فـي بـاب      ، ثم إنّه يميز بين الأقوى والأضعف في أقسام العامل الواحد          -٤

لا يجوز أن يفصل بين لام الأمر وبين ما عملت فيـه لا             « :)٦(عوامل الجزم 

                                                 
 .١٣١/ ٤تمهيد القواعد  )١(
 .٥/ ٢الأصول  )٢(
 .٢١٥ / ١الإيضاح  )٣(
 .٥٠١/ ٢ارتشاف الضرب  )٤(
 .٤٢/ ١كتاب سيبويه  )٥(
 .٢٩٤/ ٥تمهيد القواعد  )٦(



  ٢٤٨

 لأن الجـر قـد      ؛فهي أشد اتّصالا من حروف الجر      بمعمول للفعل ولا بغيره   
 . اشتريته بوااللهِ ألفِ درهمٍ    :روي عن العرب   فُصِلَ بينه وبين مدخوله بالقسم    

   .» الجزم أضعفُ من عامل الجر لأن عامل؛ولا يجوز في اللام ذلك
 يختار الأمر الكلّي ويفضله على الجزئيات، قال        - في تعويله على العامل      - وهو -٥

وإذا تقرر ضبط المسألة بأمر كلّي فلا حاجة        «: )١(في حديثه عن الابتداء بنكرة    
إلى تعداد الأماكن؛ لأن الصور الجزئية لا تكاد تنحـصر، ولكـن المـصنّفين              

  .»وا ذكرها تنبيها على بيان حصول الفائدة؛ وحرصا على التّعليمقصد
خلاصة الأمر أن موقف ناظر الجيش من العامل لم يختلـف كثيـرا عـن               

 ثم إنّه وقـف مـن       .موقف من سبقه من النّحويين وهو الإقرار به والتّعويل عليه         
ظّـواهر   والمدرك آثارهـا فـي ال      ،وقفة المستوعب أنواعها   العوامل بشكل عام  

      منها واللفظي ز بين المعنوية حيث ميـة علـى         ،النّحويم العوامـل اللفظيوقـد 
  .)٢(المعنوية متّبعا طريقة أستاذه في ذلك

كما إنّه قسم العوامل إلى أنواع فعلية واسمية وحرفية وفصل القـول فـي              
         ا الأمور الكلّيعيف ومختاروالض ا بين القويزاهـا    عمل كلّ منها مميلا إية مفض

يختار رأي أستاذه    كان إذا ما اختلف العلماء في العامل في أمر ما          و على الجزئية 
  .ويقول بقوله كما فعل في عامل جر المضاف

فلم يأتِ بجديد في هذه المسألة إنّما تجلّى دوره في أمور تنظيمية حيث كان              
       ة التي يناقشها ويحـصي     يستعرض آراء النّحويين في العامل في الظّاهرة النّحوي

الوجوه في ذلك ويبوبها بشكل منظّم يسهل على طالب العلـم الاطّـلاع عليهـا               
 . من ذلك حديثه عن العامل في المفعول معـه         ،ومعرفتها بشكل متسلسل واضح   

  : )٣(قال بعد إيراده آراء عدد من النحويين

                                                 
 .١/٣٣١تمهيد القواعد  )١(
 .٢١٧/ ٢التّذييل والتّكميل  )٢(
 .٢٨/ ٣تمهيد القواعد  )٣(



  ٢٤٩

 وأنّه إمـا    ،تقدم الواو اعلم أنّه قد تقدم أن المفعول له لا بد له من عامل ي            «
 ولا شك أن دلالة     .فعلٌ أو عاملٌ عملَ الفعل كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول         

 لأنّه ليس مـن شـرط       ؛الواو على المعية لا تتوقّف على وجود العامل المذكور        
 كلُّ  : فقد تفيد المعية ولا نصب أصلا كما في        ،دلالتها على المعية نصب ما بعدها     

 فكون الواو صالحة للدلالة على المعية أعم من كونها صالحة لأن            ،عتُهرجلٍ وضي 
 فليس النّصب لازما للدلالة على المعية إذ الأخص         ،تنصب ما بعدها مفعولا معه    

  لازم للأعم ة إلى             ،غيروإذا كان كذلك ساغ انقسام ما يذكر بعد الواو المفيدة للمعي 
  على ما قبله ولا يصح فيه النّصب علـى المعيـة           ما يصح فيه أن يكون معطوفًا     

  .وإلى ما يصح فيه أن ينصب على المعية
 إذا قُصِدتْ المعية فإما أن لا يكون ثَم عامل          :وعلى هذا كان ينبغي أن يقال     

 أو يكون ثَم عامل يصح معه ذلك فالنّصب         ،يصح عمله في المفعول معه فالعطفُ     
 أعني العطفَ المفهوم منه المعية والنّصب على        ،د الأمرين  فيكون أح  ،على المعية 

 لأن المعية إذا كانت مقصودة للمتكلّم لا يجوز العدول عنها إلى ما             ؛لازما المعية
  . وهو العطف المراد به التّشريك في الحكم،لا يجوز عليها

لكن النّحاة ضموا إلى القسمين قسمين آخرين وهما جـواز العطـف مـع              
 : فـصارت الأقـسام أربعـة      ،حيته وجواز النّصب على المعية مع أرجحيته      أرج

  .»واجب العطف وواجب النّصب وراجح العطف وراجح النّصب
 عرضها وميز بينها وضم بعـضها       ،هذه النتائج استنتجها من آراء نحويين     

 وممـا   . لكنّه لم يضف جديدا على ما أوردوه       ،إلى بعض فتوصل إلى هذه النتائج     
اختلفوا في النّاصب   «: )١( قال ،اله في هذه المسألة حديثه عن ناصب المفعول به        ق

  :للمفعول به على مذاهب
 لأن  ؛ وهو أن النّاصب له الفعل أو ما يقوم مقامـه          :الأول مذهب الجمهور  

 ضربتُ زيدا وأعطيتُ عمـرا      : فإنّك تقول  ،العامل ما به يتقوم المعنى المقتضى     
ع ضربت واحد ومع أعطيت اثنـان والفاعـل المـتكلّم فـي              فالمفعول م  ،درهما

                                                 
 .٣٢٩ -٣٢٨/ ٢تمهيد القواعد  )١(



  ٢٥٠

 ولأنّه متى كان الفعل     ؛ فلو كان العامل غير الفعل لم يختلف باختلافه        ،الصورتين
 لا يجوز   – ما أحسن زيدا     : نحو –متصرفًا جاز تقديمه عليه وما لم يكن متصرفًا         

  . فلولا أنّه عامل لم يكن كذلك،تقديمه على الفعل
 ويبطل مذهبـه جـواز      ، وهو أن النّاصب له الفاعل     :)١(مذهب هشام الثّاني  

 وأنّه يأتي بدون فاعل مع المصدر نحو قولـه          ،تقديمه عليه مع أنّه غير متصرف     
 ومحـال منـصوب لا      أو إطعام في يومٍ ذي مسغَبة يتيمـا        )٢(سبحانه وتعالى 

  .ناصب له وإن الفاعل يكون ضميرا وهو غير عامل
 وهو باطل   ، وهو أن النّاصب للمفعول به المجموع      :)٣(مذهب الفراء الثّالث  

بما أبطل به مذهب هشام وبشيء آخر وهو أنّهما لو كانا عاملين ما جاز وقوعه               
  .لأن المعمول لا يتوسط العامل بينهما

 أن العامل في المفعول به معنوي وهو كونه         :)٤(الرابع مذهب خلف الأحمر   
  . »عه فيما لم يسم فاعله ومعنى المفعولية فيهويبطله رف مفعولا

عدد المذاهب وعلّق عليها وأبطل بعضها وأقر بعضها الآخر لكنّه لم يـأت             
لأن ما قدمه من آراء وردود مستمد من أقوال نحويين كان ذكرها قبل              بجديد فيها 

  .تقديمه هذه الخلاصة المنظّمة
ذه هي نظرته إليه من جوانبهـا        وه ،هذا هو موقف ناظر الجيش من العامل      

  .المختلفة
  :السماع

مـا لـم    :  واصطلاحا هو  .)٥( ما سمعت به فشاع وتُكِلِّم به      :السماع لغة هو  
  .)٦(يذكر فيه قاعدة كلّية مشتملة على جزئياته

                                                 
 .٣٢٨/ ٢بغية الوعاة .  هـ٢٠٩هشام ابن معاوية الضرير الكوفي المتوفى سنة  )١(
 .١٤/ ٩٠البلد  )٢(
 .٣٣٧/ ٢بغية الوعاة . ٢٠٧يحيى بن زياد أبو زكريا إمام الكوفيين المتوفى ستة  )٣(
 .١/٥٥٤بغية الوعاة .  هـ١٨٠خلف الأحمر البصري أبو محرز بن حيان المتوفى في حدود  )٤(
 .٦٥/ ٨) سمع(لسان العرب  )٥(
 .١٢٤التّعريفات ص  )٦(



  ٢٥١

  فما سمع عن العرب الفصحاء لا يرد       ،للسماع أهمية كبيرة عند النّحويين    و
 ، وعليه القياس إن كان شائعا وإلا فهو معترفٌ بـه          ،الإقرار وبه   ،بل إليه الركون  
  .  له موقعه في مؤلّفاتهم وإن لم يجوزوا القياس عليه،غير مرفوض

يتّضح موقف ناظر الجيش من السماع في خلال ما تقدم له من مناقـشات              
  : ويمكن تلخيصه بما يلي،وشواهد وعلل وآراء في العامل وغيره

 فإذا ما قُدم رأي مشفوعا بسماع صـحيح        يقدمه على القياس   يحترم السماع و   -١
ه هذا إلى موافقة الكوفيين أّقر١( قال في باب الموصول.به حتّى لو اضطر(:  
أعني الحمل على    ذكر ابن عصفور أنّه إذا اجتمع في كلام واحد الأمران         «

  :)٣(وأنشد، )٢(اللفظ والحمل على المعنى فالأولى أن يبدأ بالحمل على المعنى
  ...أأنتَ الهلالي الذي كنتَ مرةً

 ؛وإن الكوفيين لا يجوزون الجمع بين الحملَين إلا إذا حصل فـصل           . البيت
 والـسماع   : قـال  ، وإن البصريين أجازوا ذلك    ، أنا الذي قمت وخرج    :فلا يقولون 

  .»إنّما ورد على وفق الكوفيين

                                                 
 .٢٤٠/ ١تمهيد القواعد  )١(
قال ابن عصفور في باب الفاعل في       . ه ابن عصفور وما أورده ناظر الجيش      هنا تناقض بين ما قال     )٢(

  :أثناء حديثه على الموصولات
وإن شئت حملت في جميع ما ذكر بعض الصلة على اللفظ، وبعضها على المعنى، إلا أن الأولى                 «

  : أن يبدأ بالحمل على اللفظ، ويجوز الابتداء بالحمل على المعنى، ومن ذلك قوله
   » الهلالي الذي كنتَ مرةً سمِعنا به والأرحبِي المغَلَّب أأنتَ

  . ٦٧ -٦٦/ المقرب ص
ربما كان لابن عصفور قولان في هذه القضية؛ هذا القول في المقرب، والقول الذي قدمـه نـاظر                  

فور كما الجيش في كتاب آخر له لم أتبينه لأنّه لا يعقل ألا يكون ناظر الجيش قد فهم قصد ابن عص      
  .يستبعد اتهامه بتغيير أقواله ليدعم رأيه خاصة أنّه القاضي، الفاضل، صاحب الأخلاق الحميدة

)) اللفظ((بدلا من   )) المعنى((ويبقى احتمال وارد هو أن يكون ناسخ تمهيد القواعد أثبت خطأ كلمة             
 .وهذا هو الأرجح

 .١/١٤٣ والبحر المحيط ٦٧جاء بلا نسبة في المقرب ص  )٣(



  ٢٥٢

  ابن عصفور دون مناقشة    يفهم موقف ناظر الجيش في خلال عرضه لقول       
  فهذه طريقته في تدعيم آرائه التي يطرحها       ،وكأنّه يقدمه دليلا على ما يذهب إليه      

  .حيث يردفُها برأي من يوافقه دون تعليق
 قال  . يؤيد المحافظة على الأمثال كما سمِعتْ دون تغيير؛ لأنّه يحترم السماع           -٢

  :)١(المبتدأفي تعداده للمواضع التي يجب فيها تقديم 
نّه قـد    لأ ؛ فلا يحتاج إلى التّنبيه عليه     ،وأما المبتدأ المستعمل خبره مؤخَّرا    «

  .» وكذا ما هو جارٍ مجراه)٢(تقرر أن المثل لا يغير
قال في باب   ،   يعول على السماع في الفصل بين الآراء المختلفة في قضية ما           -٣

عض الألفاظ في اللغتين الحجازيـة      العدد في أثناء حديثه عن تذكير وتأنيث ب       
  :)٣(والتّميمية

   .»ويبقى مدرك ذلك السماع«
 لكنّه يقتصر عليه كما ورد دون أن        - ولو جاء مخالفًا للقياس      - يقبل السماع  -٤

ومـا  « :)٤( قال فيما يجمع بالألف والتّـاء      ، وهذا ما يسمى الشّاذ    ،يقيس عليه 
 فـإن ورد منـه      ،اس جمعه بالألف والتّاء    لا ينق  )٥(سوى هذه الأنواع الخمسة   

 كما قال في بـابي التّـرخيم وأبنيـة          .»شيء كذلك اقتصر فيه على السماع     
  .»ولا شك أن المسموع لا يتجاوز فيه ما قالته العرب«: )٦(الفعل

                                                 
 .٣٣٩/ ١تمهيد القواعد  )١(
  .٣/٢٢ورد في مجمع الأمثال . الكلاب على البقر: إشارة إلى مثل أورده قبلُ هو )٢(

  : ٣٣٧ -٣٣٦/ ١وفي شرح تسهيل الفوائد 
  .الكلاب على البقر: ومن اللازم الابتدائية لمصحوب معنوي ما جرى مثلا نحو قولهم«

وفـي   »ثالا لا تفارقها الابتدائية؛ لأن الأمثـال لا تغيـر         فهذه وأمثالها من المبتدآت التي وردت أم      
 .والنّصب هو الرواية المشهورة. ٤٣٢/ ٣التذييل والتكميل 

  .١٢٨/ ٣تمهيد القواعد  )٣(
 .١١٤-١١٣/ ١ وهو يكرر هنا ما قاله المصنف في شرح التسهيل ٦٦/ ١تمهيد القواعد  )٤(
المذكر غيـر     لمؤنث، وصفة المذكر غير العاقل، ومصغّر      يعني بها ذا تاء التأنيث، وما كان علما        )٥(

 .العاقل، واسم الجنس المؤنث بالألف
 .١٣/ ٥ و٤١٣/ ٤تمهيد القواعد  )٦(



  ٢٥٣

 يورد المسموع شاهدا على الرأي الذي يميل إليه بِعدِّه شاهدا لا يردّ قال فـي                -٥
 وأنّه يجوز بناء    ،وما ذكره المصنّف من أنّه لا فرق بينهما       « :)١(جبباب التّع 

ومـا همزتـه     أعني ما همزتـه للتّعديـة      فِعلَي التّعجب من كلّ من الفعلين     
 ، ما آتاه للمعـروف    :ومن المسموع مما الهمزة فيه للتّعدية قولهم      . )٢(لغيرها

 مـا  :ير التّعدية قولهمومن المسموع مما همزته فيه لغ     .. .وما أعطاه للدراهم  
  .»....وما أيسره  وما أخطأه وما أصوبه،أنتنه

  : )٣( يرفض ما خالف السماع، كقوله في النّسبة إلى ثاني ما ركّب تركيب مزج-٦
  .»وقياسها على المركّب تركيب المزج قياس فاسد«

  :)٤(وقال في تثنية وجمع المختلفَي المعنى
 بل ينبغي  ، لا يجوزان إلا سماعا    ، وجمعه ،هوالحقّ أن تثنية ما اختلف معنا     «

 كمـا حكـم   ،أن يحكم على ما ورد من ذلك بأنّه تثنية وجمع لغويان لا صناعيان        
ومثل هذا قوله في باب التّصريف رادا على        . »على العمرينِِ والأبوينِ والقمرينِ   

فى بـالقرآن    وك ،وهذا الذي ذكره قاله عن المغاربة مصادم للمسموع       « :)٥(أستاذه
  .»! فماذا بعد الحقّ إلا الضلال؟،العزيز شاهدا لما قال المصنّف

 عن السماع وقواه بذكر آية مـن القـرآن          - بقوله هذا  –دافع ناظر الجيش    
ارجِعِـي إلـى    : )٦(الكريم جاءت على وفق ما ورد به السماع وهي قوله تعالى          

وتبدل ياء  « :ل شرحه قول المصنف    في خلا  )٧(التي ساقها  ربكِ راضِيةً مرضِية  
الواو المتطرفة لفظًا أو تقديرا بعد واوين سكنت ثانيتهمـا والثانيـة لام فَعـول               

  :)٨(قال. »جمعا
                                                 

 .٢٣١/ ٣تمهيد القواعد  )١(
 .٣٩-٣٨/ ٣شرح التسهيل  )٢(
 .٢٨/ ٦تمهيد القواعد  )٣(
 .لة على القمر والشمسالقمران دلا:  والمختلفا المعنى مثل قولهم١/٤٤تمهيد القواعد  )٤(
  .٣٠٢/ ٦تمهيد القواعد  )٥(
 .٢٨/ ٨٩الفجر  )٦(
 .مرضية: الشّاهد فيها )٧(
 .٢٩٩/ ٦تمهيد القواعد  )٨(



  ٢٥٤

 فإن كان مـن فعـلَ       ،إن كان اسم مفعول فإما أن يكون من فَعلَ أو فَعِلَ          «
 ومجيئه فيـه    ، ويجيء فيه الإعلال   ،فقياسه التّصحيح وهو الغالب في الاستعمال     

 وإن كان من فعِلَ فقياسه والمعروف في الاستعمال         .أكثر من مجيئه في المصدر    
 ثم ذكر   »رضِيتُ الشّيء فهو مرضِي     : الاستثقالُ حملا على الماضي وذلك نحو     

  : )١(الآية الكريمة وقال
 مخالفًا ما أورده    »، بل التّصحيح في غاية القلّة     الإعلال أكثر من التّصحيح   «

الذي ذكره أصـحابنا أن الإعـلال شـاذّ وأن          « :)٢(بقوله أبو حيان عن المغاربة   
  .»التّصحيح هو القياس

ويستنتج . يبدو أن الصواب في ما قاله ناظر الجيش طالما أن القرآن يؤكّده           
  :مما تقدم ما يلي

أن عول على السماع أكثر من غيره وعده مصدرا لا يرد كقوله في جـواز                -١
 وقد ورد السماع بـذلك    « :)٣(تسد الجملة الحالية مسد الخبر ولو كانت اسمية       

   قال النّبي-  -)ه وهو ساجد        :)٤رب مِن ما يكون العبد وقال فـي    .» أقرب   
  والظّاهر أن هذا موقوف على السماع لا يتجـاوز مـا           «: )٥(باب أبنية الفعل  

قالته العرب«.  
فأقر الأمثـال والأسـاليب     ،  تِ كلَّها بتنوعها النّثري والشّعري     أقر المسموعا  -٢

 وقد صرح بإقراره السماع كثيـرا       .اللغوية والشّعر وما نسب إلى النّبي       
وأما الفصلُ بالنّداء فلا يبعد     «: )٦(كقوله في حديثه عن الفصل بين إذن والفعل       

ورد به سماع القولُ به إن«.  

                                                 
 .٣٠٢/ ٦تمهيد القواعد  )١(
 .٣٠٢/ ٦ وتمهيد القواعد ١٤٣/ ١ارتشاف الضرب  )٢(
 .٣٢٤/ ١تمهيد القواعد  )٣(
 .٢٢٦/ ٢ وسنن النّسائي ٢٠٠/ ٤صحيح مسلم  )٤(
 .١٣/ ٥تمهيد القواعد  )٥(
 .٢٠٣/ ٥تمهيد القواعد  )٦(



  ٢٥٥

 من منطلق احترامه السماع     واستشهد به في مسائل قليلة     ، ورد  أقر الشّاذّ كما   -٣
 )٢( وقـال  »إن ذلك قليل لا يقاس عليـه      « :)١( قال ،لكنّه لم يجز القياس عليه    

  .»ومثل هذا لا ينبغي أن يتجاوز به مورد السماع«
 إذ يـأتي    ، اختار السماع وأخذ به في القضايا التي تعارض فيها مع القيـاس            -٤

  .اع لديه في المرتبة الأولى من شواهده بعد القرآن الكريمالسم
 لأنّه كان يؤيد ما؛  إلى إيراد المشهور منه  – في إقراره المسموع     – كان يميل    -٥

 قال في باب كم وكأين وكذا مختارا ما اشتُهِر بين النّحويين مـن              ،اتُِّفِق عليه 
لَ باحتمـال بـساطة     نقل الشّيخ عن بعضهم القـو     « :)٣(المسموع عن العرب  

ويدلُّ عليه تلاعب العرب بها ونُطقُهم فيها       : )٤( وجنح هو إلى ذلك قال     ،كأين
 وربمـا يكـون     ،بل وبساطة كذا ممكن     ولا شك أن القولَ ببساطتها     .بلغات

   النّحاة كالمجمعين على القول بالتّركيب      ،أقرب من القول بتركّبهن فـلا   ، لكن 
  . » فإن مخالفة الإجماع لا تمكن،لما قالوهيسع في ذلك إلا التّسليم 

  خالف أستاذه في بعض المسائل خاصة عندما وجد مسموعا قويا يدعم رأيـه             -٦
  .)٥(لأن المسموع لديه أقوى من أي اعتبار

   وآراؤه مستمدة من آراء غيره من النّحويين ، لم يأتِ بجديد في هذه المسألة-٧
 فـاحترم   ،احترم السماع وقدمه على القياس    خلاصة الأمر أن ناظر الجيش      

 لكنّه لم يقس عليه بل أورده كما هـو          ،كلّ ما ورد عن العرب حتّى لو كان شاذا        
حيث  حرصا منه على المسموع واعترافًا بكل لهجات العرب في عصر الفصاحة          

  .قدم أقوالهم سواء كانت نثرية على شكل أمثال أم شعرية أم غير ذلك

                                                 
 .٦٥/ ١تمهيد القواعد  )١(
 .٢٤٠/ ١تمهيد القواعد  )٢(
 .١٦٨/ ٣تمهيد القواعد  )٣(
 .٣٨٨/ ١ارتشاف الضرب  )٤(
 .ذكرت هذا في الصفحة السابقة وما قبلها )٥(



  ٢٥٦

 ورفض ما لم يأتِ     ،على المشهور المعروف منها وسفّه ما خالفهم      كما عول   
  .على ما قالوه
 لم يأتِ بجديد بل اقتفى آثار النّحويين خاصة أستاذه، وسـار            – بذلك   -وهو  

على خطاه لم يخالفه إلا في بعض الحالات التي وجد عليها دليلا من القرآن الكريم               
مور؛ لأن المعروف عن أبي حيان أنّه       فموقفه ينسجم مع موقف أستاذه في أغلب الأ       

لا يثبت الأحكام النحوية إلا إذا كانت مسموعة من العرب فهو على الـرغم مـن                
  .)١(أخذه بالقياس يفضل السماع عليه، ولا يقيس إلا على ما ورد من لسانهم

  :القياس
 هـو    أو )٢(سا وقياسا إذا قدره على مثالـه      قاس الشّيء يقيسه قي   : القياس لغة 

 قول مؤلّف مـن     :وهو في الاصطلاح  . عبارة عن التّقدير ورد الشّيء إلى نظيره      
   .)٣(قضايا إذا سلمتْ لزم عنها لذاتها قولٌ آخر

وهو من الأصول النّحوية التي حظيت باهتمام العلماء من سـيبويه حتـى             
  .حيحة وباللجوء إليهما تستنبط الأحكام الص، لأنّه مكمل للسماع؛عصر المتأخرين

 لأن تقديمه حكما أصيلا يثبته بالقيـاس أو         ؛أَخْذُ ناظر الجيش بالقياس قليل    
 وعرضه وجوه آراء النّحـويين      ،إنّما كان أَخْذُه بالقياس في مناقشاته      بغيره نادر 

  .الذين يتناول أحكامهم بالبحث
 وهو عندما يأخذ بالقياس يترسم خطوات أستاذه أيضا كما فعل في الـسماع            

  :كن حصر موقفه من القياس بما يليويم
  :)٤( قال في باب المفعول معه. ودعا إلى الأخذ به اقتداء بغيره، أقر بأهميته-١

    وبعض النّحويين يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع:قال المصنّف«

                                                 
كتابه ارتشاف الضرب للأسـتاذ      ومنهج أبي حيان النحوي في       ٤٠٥-٤٠٠أبو حيان النحوي ص      )١(

 .١١٩الدكتور مزيد نعيم ص 
 .١٨٧/ ٦) قيس(لسان العرب  )٢(
 .١٨١التّعريفات ص  )٣(
 .٣/٥٠تمهيد القواعد  )٤(



  ٢٥٧

  وهو لا يجدي طائلا    ،)١(ولابن عصفور في ذلك كلام     .والصحيح استعمال القياس  
 الواو في ذا الباب أصلها العطف        وهو مبني منع القياس    ، على أن وقـد   ، ومن ثَم 

 والـصحيح اسـتعمال     : وبعد ففي قول المـصنّف     .عرفت أن الحقّ خلاف ذلك    
  .» كفاية،القياس

.  ورآه الوجه الحقّ   ، رأي المصنّف في الدعوة إلى القياس      - هنا   -فقد تبنّى   
 أزيدا أخـاه    : تقول :قال المصنّف « :)٢(كما وافق رأيه في باب الاشتغال حيث قال       

 وتنـصب   ، فتنصب الأخ بفعل مضمر مفسر بتضربه      ؟تضربه أو يضربه عمرو   
 لأن المضمر الذي نصب الأخ      ؛زيدا بفعل آخر مفسرا بالمضمر الذي نصب الأخ       

 وهذه  :قال الشّيخ . )٣( وعرف واستبان حتى صار كالظّاهر     قد فسره الفعل الظّاهر   
 . وإنّما هي مسألة قياس    ،نصب الاسم الأول فيها سماعا عن العرب      المسألة ليس   

   .»إنّه أفسد القياس بما لم أتحقّق أنّه مفسد
يفهم من هذا أن ناظر الجيش يميل إلى قبول القياس الذي أشار إليه أسـتاذه               
لكنّه لم يحكم بفساده على رأي أستاذه الذي عرف عنه أنّه يعول على السماع أكثر               

والمهم في الأمر أن ما قدمه ناظر الجيش من رأي في القيـاس غيـر               . لقياسمن ا 
  .نابع من موقف أصيل منه إنّما كان قبولا أو رفضا له في خلال آراء الآخرين

   :)٤( قال في باب التّصريف. يقدم أقيسة معلّلة يقف فيها عند التّفاصيل-٢
 لأن الياء الأولـى تحركـت       ؛ حايان :واعلم أن القياس أن يقال في حيوان      «

 ولكنّهم من أصلهم أيضا إذا كان اسم لمعنى         ، فقياسها أن تقلب ألفًا    ،وانفتح ما قبلها  
   ليكون مطابقًـا لمدلولـه      ؛يدلّ على تحرك واضطراب صححوا حرف العلّة فيه       

  .في التّحرك

                                                 
 .١٧٥المقرب ص  )١(
 .٣١٥/ ٢تمهيد القواعد  )٢(
 .١٤٧/ ٢شرح التسهيل  )٣(
 .١٢٣/ ٦تمهيد القواعد  )٤(



  ٢٥٨

 حيـث كـان     ؛وكذلك قالوا جولان وميلان إجراء له على مجرى الصحيح        
 فلما وجب بهذا السبب بقاؤها متحركة كرهوا اجتمـاع اليـائين            ،كالخَفَقَان ككذل

وحاصل الأمر أن نحو سِقاية     « :)١(وقال أيضا في باب النّسب    . »فقلبوا الثاّنية واوا  
 القيـاس فـي     ،وصححتْ من أجل تاء التّأنيث     مما وقعت الياء فيه بعد ألف زائدة      

لأنّهم حذفوا تاء التّأنيـث     ؛   وإنّما كان ذلك   -بالهمز   - يسقائ النّسب إليه أن يقال   
 فلو أبقوا الياء على حالها لجاء الاستثقال من سِقايي مع الاسـتغناء عـن               ،للنّسب

  . » وهو تاء التّأنيث، لذهاب المانع؛ذلك بردها إلى ما هو الأصل من قلبها همزة
ياس أنّـه يفـضل     يتّضح في خلال ما قدمه ناظر الجيش من حديث عن الق          

  .وهذا أيضا ينسجم مع موقف أستاذه في هذه القضية عليه السماع
 قال في باب العطف في أثناء حديثـه         . يقيس على القواعد الثّابتة ولا يخرمها      -٣

 لا مدخل لها في عطف الجمل         « :)٢(عن لكن وأنّها  ،والذي يقتضيه النّظر أن 
.  وهي تفيد الاستدراك لا غير     ،لواوفالعطف ل  إذا وليها مفرد والواو مذكورة    

 وإلا  ،وإن لم تذكر الواو فلكن نفسها هي العاطفة بهـذا إن كـان مـسموعا              
 وليس فيه مـصادمة     ، وهذا الذي ذكرته ماشٍ على القواعد      .فالقياس لا يدفعه  

وقـد ذكـر    « :)٣( كما قال في باب العـدد      .»لشيء تقتضيه الصناعة النّحوية   
 ولم يجـز    وينصب ما بعده   ثة أثواب قد ينون في الشّعر     ثلا :سيبويه أن نحو  

 أمكن أن تجعل    ،ثلاثة أثوابا في الشّعر     إنّه إذا ورد نحو    : وأقول ،)٤(في الكلام 
 وعلى هذا لا يتّجه     . عليه مائة بيضاء   :أثوابا حالا من الثّلاثة على حد قولهم      

                                                 
 .٥٤/ ٦تمهيد القواعد  )١(
 .٣٣٤/ ٤القواعد تمهيد  )٢(
  .١٢٢/ ٣تمهيد القواعد  )٣(
فهذا . ثلاثةٌ قُرشيون، وثلاثةٌ مسلمون، وثلاثةٌ صالحون     : تقول« :٥٦٦/ ٣ما ورد في كتاب سيبويه      ) ٤(

  .»وجه الكلام كراهية أن تُجعل الصفةُ كالاسم، إلا أن يضطر شاعر
لا في الشعر، وقد بحثت في كلامه عـن         يبين هذا النّص أن سيبويه لم يقل بالنصب لا في الكلام و           

 .كل ما يتعلق بالعدد فلم أجد ما ذكره ناظر الجيش



  ٢٥٩

ولأن في هذا    ثة رجالا  ثلا : ثم النّصب على التّمييز نحو     :)١(قول ابن عصفور  
   .»خرم للقاعدة المستقرة من أن مميز الثلاثة إلى العشرة لا ينصب

لكن بالعودة إلى كتاب سيبويه وإلى المقرب لابن عصفور لم أجد أيا منهما             
  .)٢(ذكر النّصب الذي نسبه ناظر الجيش إليهما

 وحرصـه   ، يدلّ على احترامه القواعد    -  منه - ومهما يكن من أمر فهذا      
إلـى كـلام      كما يدل على رغبته في العودة      ،على ألا تخرم لا بقياس ولا بغيره      

   . وليرد على من خرم القواعد بحسب رأيه؛العرب؛ لتثبيت قياسه عليه
 فما هو كثير مشهور صالح للقياس لديه، وإلا حكم بقلّتـه            ، يقيس على الكثير   -٤

  :)٣( قال في باب الفاعل.وندوره
 وهو أنّـه يجـوز      )٤(قسام التي ذكرها المصنّف   زاد على الأ  بعض النّحاة   «

 والظّـاهر أن    . قامت عنترة  :التّأنيث إذا كان في المسند إليه علامة تأنيث فيجيز        
إن القياس والأكثـر فـي      «: )٥(وقال في باب العدد   . »هذا في غاية القلّة والنّدور    

 أو اسم جمع    ،ان اسم جنس  الاستعمال أن مفسر العدد من الثلاثة إلى العشرة إذا ك         
 وتجـوز   )٦(فَخُذْ أَربعةً مِن الطّيرِ   : أن يجر بعد اسم العدد بمِن كما قال تعالى        

  .)٧(» وكان في المدينة تِسعةُ رهطٍ :الإضافة، قال تعالى

                                                 
وأما من الثلاثة إلى العشرة فلا يخلو أن تستعملها مضافة أو غير مضافة  وإن               «: قال ابن عصفور  ) ١(

د  جمع   أضفتها إلى المعدود، فإما أن تضيفها إلى جمع أو اسم جمع أو اسم جنس، وإذا كان للمعدو                
  .ثلاثة أفلسٍ، وقد يضاف إلى الكثير: قلة وجمع كثرة أضفته إلى القليل نحو

 ثلاثـة : ثلاثةٌ قرشيون، وقد يضاف إليـه فيقـال       : وإن كان الجمع صفة أجريته على العدد فتقول       
 .٣٣٦ -٣٣٥ المقرب ص »وإقامة الصفة مقامه، وبابه الشعرقرشيين، على حذف الموصوف 

 .ر الجيش نقل من نسخة أخرى لكتاب كل منهما لم تصل إليناربما يكون ناظ) ٢(
 .٢٥٢/ ٢تمهيد القواعد ) ٣(
 .١١٠/ ٢شرح التسهيل ) ٤(
 .١٢٨/ ٣تمهيد القواعد ) ٥(
 .٣٦٠/ ٢البقرة ) ٦(
 .٤٨ / ٢٧النمل ) ٧(



  ٢٦٠

       درأو بإمكانية القياس عليـه     ،لا يكتفي ناظر الجيش بالتّصريح بكثرة ما أو  
 ليزيد موقفه وضوحا في هـذه       ؛ستشهاد على ذلك بالقرآن الكريم    بل يعمد إلى الا   

 وأما القليل فيسمع ولكن لا يقـاس        ،المسألة بكونه مع المسموع والمتعارف عليه     
  :)١( قال،ذكر ما ذكره أبو حيان في الإضافة إلى العدد  ويفيد هنا.عليه

ذهب ابـن    ف ؛ ثلاثة أثواب  :واختلفوا في الإضافة في العدد في نحو قولهم       «
  . إلى أنّها بمعنى اللام)٣( وذهب الفارسي، إلى أنّها بمعنى مِن)٢(السراج

 وأنّها ليست علـى تقـدير       ،والذي أذهب إليه أن الإضافة تفيد الاختصاص      
 وإن جهات الاختصاص متعددة يبين      ،ما ذكروه ولا على نيته     )٤(]في[ مِن   حرف

 ، كانت الإضافة لِملْكٍ   ،ودار عمرٍو   غلام زيدٍ  : فإذا قلتَ  ؛ الاستعمال )٦( منها )٥(كلا
 هذا شـيخُ    :وإذا قلتَ   كانت للاستحقاق  ، وحصير المسجدِ  ، سِراج الدارِ  :وإذا قلتَ 

كانت لمطلق الاختصاص،وتلميذُ زيدٍ أخيك «.  
  :)٧( قال في المسألة الزنبورية. لا يقيس على الشّاذّ أو على ما خالف السماع-٥

 فإما أن لا يكون ورد عن       ؛ا هو إياها فقد علمت أن سيبويه أنكره       وأما فإذ «
   فيكون من الـشاّذّ الـذي لا يعـرج          ؛ وإما أن يكون قد ورد     ، فيتعين رده  ،العرب

  خـارج عـن القيـاس      فهـو    فإذا هو إياهـا إن ثبـت وروده         والقصد أن  .عليه
  .»واستعمال الفصحاء

  . إنّه لا يقيس على الشّاذّ:ل الأو:يستنتج من قوله هذا أمران
 لأن سيبويه أجاب بما ينـسجم       ؛ تخطئة الكسائي والانتصار لسيبويه    :الثاني

  . بينما أجاب الكسائي بما يخالفهما بحسب رأيه،مع القياس والسماع
                                                 

 .٥٠٢/ ٢ارتشاف الضرب من لسان العرب ) ١(
 .٤٢٨/ ٢الأصول في النحو ) ٢(
 .٢١٥ / ١الإيضاح ) ٣(
 .أضفتها؛ ليستقيم المعنى) ٤(
 ).كل(جاء في الأصل ) ٥(
 .جاء في الأصل منهما) ٦(
 .١/٤٩تمهيد القواعد ) ٧(



  ٢٦١

وممـا  «: )١(كما قال في أثناء رده القول بإعراب الأسماء الستّة بـالحروف          
 فلو  ، توجد في هذه الأسماء قبل دخول العامل عليها        ضعف به هذا القول أن الواو     

 ، وإن الإعراب زائد علـى الكلمـة       ،كانت إعرابا لم توجد إلا بعد دخول العامل       
فيك وذي مالٍ على حرف واحـدٍ وهمـا معربـان وصـلا      فيؤدي ذلك إلى بقاء  

ولا يوجد ذلك إلا في شذوذ،وابتداء «.  
 على الـشّاذّ  برا به عن رفضه القياس  هذا النّص الذي قدمه ناظر الجيش مع      

 أنّه لا يفضل القيـاس علـى        : وهذا يدلّ على أمور منها     ،)٢(مأخوذ من أبي حيان   
 ويدعي معارضته إياه في مواقـف       ،ويتبع أستاذه في معظم آرائه ومنهجه      الشّاذّ
 فيظهـر فـي     ، وينسبه إلى نفسه   ،لكنّه يأخذ كلامه دون أن يشير إلى ذلك        كثيرة
  .)٣( علمهشاته وكأن العلممناق

 وما لـم يـرد عـنهم        ، فما سمع عن العرب يقيس عليه      ، يقيس على النّظير   -٦
فـي داره قيـام     :  نظيره هنا  ، إن ضرب غلامه زيد    :فيقال« :)٤( نحو يرفضه

 ، وإن ضرب غلامهـا بعـلُ هنـدٍ        . ومن ثم كانت جائزة إجماعا كتلك      .زيدٍ
 والأصح أنّها جائزة كما إن      . وفي دارِها عبد هندٍ    ، في داره قيام زيدٍ    :نظيره

 بقاء المحكي وحذفُ القولِ نظير      «: )٥(ونحو قوله . »الأصح في تلك الجواز   
  .» فليلحقْ به النّظير، وذلك في الكلامِ كثير،بقاءِ المفعولِ وحذفِ الفعلِ

                                                 
 .١/٣٦تمهيد القواعد ) ١(
 . تحقيق الدكتور حسن هنداوي١٨١/ ١التذييل والتّكميل ) ٢(
ت منه في أكثـر  يعز علي أن أقول هذا بحقّ رجل عرف بالأخلاق الفاضلة، فهذا ما وجدته، وتحقّق    ) ٣(

وقد أشرت إليه في الفصول السابقة، ولست أدري بماذا أحكم على هذا العمـل هـل                ، من موضع   
إنّـه لكثـرة    : إنّه إخلال بالأمانة العلمية؟ أو يمكن أن يعزى إلى تفسير أكثر حسن نية فيقال             : أقول

 فعنـدما يقدمـه لا يـشعر     أصبح ما أخذه عنه شيئا ملتصقًا به وجزءا من ثقافته -معايشته أستاذه   
 !بضرورة الإشارة إلى مصدره؟

 .٣٤٢/ ١تمهيد القواعد ) ٤(
 .٢٣٢ /٢تمهيد القواعد ) ٥(



  ٢٦٢

في كلام العرب   لأن  ؛   يدعو إليه  ،وهو عندما يدعو إلى القياس على النّظير      
  :)١( قال. أما إذا لم يجد في كلامهم نظيرا فيرفض القياس عليه،ما يسوغ ذلك

 فيلزم أن أن والفعل سدا ، فلم يسند إلى فاعل    ، عسى أن يقوم   :وأما في نحو  «
 لأن أن والفعل إما أن يـسدا مـسد          ؛ولا نظير لذلك  ،  مسد فاعل عسى ومفعولها   

 وقال أيـضا فـي      »ا معا فلا نظير لذلك     أما أنّهما يسدان مسدهم    فاعل أو مفعولٍ  
وأما القول بأنّها معربة بالتّغيير والانقلاب      «: )٢(حديثه عن إعراب الأسماء الستّة    

  فع    حالة النّصب والجرإذ لـم    ؛ فإنّه يلزم فيه عدم النّظيـر      )٣(وبعدم ذلك حالة الر 
  .»خر كانت أو صحيحة ما إعرابه كذلكيوجد في الأسماء المفردة معتلّة الآ

والرأي   لكن النص الذي أورده    ،موقف ناظر الجيش واضح في هذه القضية      
 استحضرهما دلالة على رأيـه      ،الذي قدمه في إعراب الأسماء الستّة لأبي حيان       

 أمـا معنـى     .وتبعيتَه لـه   فجاءا مؤكّدين تأثّره بأستاذه   ،  في القياس على مثل هذا    
   :)٤(غيير والانقلاب اللذين ذكرهما فيتّضحان مما قاله أبو حيانالتّ

:  ثم أُتْبِعتْ حركةُ الباء لحركة الواو فقيل       ، قام أبوك فأصلُه أبوك    :فإذا قلتَ «
كومةُ في الواو فحذفت،أباستُثقِلَتْ الض ثم .  

 حركةُ الباء لحركة الـواو       ثم أُتْبِعتْ  ، مررتُ بأبِيك فأصلُه بأبوِك    :وإذا قلتَ 
 استثقلتْ الكسرة في الواو فحذفت      ،فصار بأبِوِك انقلبت الواو      ، ثم ثم كفصار بأبِو 

     كلكسرة ما قبلها فصارت بأبِي وإذا قلت  .ياء :  رأيتُ أباك ،   كوأب فقيـل ، فأصـلُه: 
  .»تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا

  : يلي ما– مما تقدم –أستنتج   

                                                 
 .٩٢/ ٢تمهيد القواعد ) ١(
 .١/٣٥تمهيد القواعد ) ٢(
  :قال. ١٧٨ – ١٧٧/ ١هذا المذهب ذكره أبو حيان في التذّييل والتكميل ) ٣(

وبعدم أنها معربة بالتّغيير والانقلاب حالة النّصب والجر       مذهب الجرمي وهشام في أحد قوليه هو        «
 .»ذلك حالة الرفع

 .١٧٥/ ١التذييل والتكميل ) ٤(



  ٢٦٣

 موقفه من القياس غير أصيل ولا نابع من فكره ومحاكماته العقلية، إنّما اتّبـع               -١
، فأورد أمثلته معتمدا على ما قالوه في أقيـستهم          )١(غيره من النّحويين في ذلك    

يجوز هذا كما جاز ذلك مـن غيـر توضـيح       : إذ كثيرا ما يورد المثل ويقول     
ذا قد ذكر ما قاله غيره في المسألة التـي          لأوجه الجواز لأنّه يكون قبل قوله ه      

يناقشها؛ لذلك ربما لا يتقيد كثيرا بأركان القياس كما في حديثه عـن وجـوب               
تقديم الخبر على المبتدأ حيث اعتمد ما أورده ابن مالـك فـي شـرحه هـذه                 

 –وتقديم المفسر إن أمكن مصحح      : )٣(وأشار المصنّف بقوله  «: )٢(المسألة، قال 
 إلى أنّه إذا التبس المبتدأ بضمير اسم ملتبس بالخبر وأمكـن            - الفصل إلى آخر 

  . »....)٤(تقديم صاحب الضمير صحت المسألة عند البصريين وهشام الكوفي
أكمل إيراد شرح المصنّف ليقيس على ما ورد فيه مسألة تقديم المفعول به             

نتهى كلام المـصنّف    ا« :)٥( قال ،على الفاعل ومقارنتها بتقديم الخبر على المبتدأ      
 واعلم أنّه كما يتّصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول أو على            .ولا يخفى حسنه  
وبالمفعول ضمير يعود على الفاعل أو على ما أضيف إليه فـإن             ما أضيف إليه  

المتصور فيه بالنّسبة إلى تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه أربـع مـسائل      
ن المبتدأ والخبر إذا اتّصل الضمير العائد على أحـدهما أو           وقد تُصور بي   ....هي

 إن ضرب غلامه زيـد  :على ما أضيف إليه أو على شيء ملتبس به الآخر فيقال        
    نظيره هنا في داره زيد  ا كتلك    ومن ثَمهـا     .كانت جائزة إجماعغلام برض وإن 

 والأصح أنّها جـائزة     .بد هندٍ  وفي دارها ع   ، في داره قيام زيدٍ    : نظيره ،بعلُ هندٍ 
  .»كما إن الأصح في تلك الجواز

                                                 
ربما؛ لأنّه لم يكن يميل إلى القياس، وكان يفضل السماع عليه، فلم يوله اهتماما كبيـرا، فجـاءت                   ) ١(

 . في ذلك–أقيسته تبعا لغيره 
 .٣٤١/ ١تمهيد القواعد ) ٢(
 .٣٠٠/ ١شرح تسهيل الفوائد ) ٣(
 .٣٠٢/ ١شرح التسهيل ) ٤(
 .٣٤٢/ ١تمهيد القواعد ) ٥(



  ٢٦٤

  :تتّضح أركان القياس لديه في هذا المثال على النّحو التّالي
 ضرب  : وذكر الفرع وهو   ، في داره زيد   : وهو )١(ذكر الأصل المجمع عليه   

 ه زيدن العلّة       ،غلاممن المبتدأ    وهي كون كلٍّ   ، وحكم بجواز المسألتين لكنّه لم يبي 
 وفيهما ضمير يفسره    ، والخبر والمفعول منوي بهما التّأخير     ،والفاعل مقدم الرتبة  

  .هكذا يسوق معظم أقيسته. )٢(ما بعده لفظًا
 وذلك انسجاما   ، كان يختار القياس الأقوى إذا اجتمع قياسان في قضية واحدة          -٢

 ولا ضـير    ،وية التي لا تُرد   مع منهجه الذي توخّى فيه ما تدعمه الشّواهد الق        
لديه في رد القياس الضعيف خاصة إذا جاء القياس الأقـوى منـسجما مـع               
طريقة العرب التي عول عليها كثيرا كالقيـاس الـذي ذكـره فـي كلمـة                

 لكنّه اختار القيـاس     »حايان« إذ ذكر القياس الدقيق للكلمة وهو      )٣(»حيوان«
ساليب العربية في تصحيح حرف العلّـة فيمـا         الأقوى الذي يتّفق مع طبيعة أ     

  . يدلّ على تحركٍ واضطراب
  اختار السماع وفضله على القياس في أغلب المسائل التي اجتمعا فيها وذلـك           -٣

 فقد كان يلجأ إلى القياس عندما لم يجد سماعا فـإذا            ،لأنّه مع ما قالته العرب    
ا عبر عن موقفه هذا مـن        كم )٤(»لكن« وجده اختاره كقوله في الحديث عن     

  :)٥(القياس بمثل قوله
 ومن أجاز غير ذلك فإنّمـا أجـازه      ،والذي ورد به السماع مذهب سيبويه     «

 أعطاكني أو بدا بالغائب قبل المخاطـب        :فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال      قياسا
 ـ »أعطاهوك فهذا قبيح لا تتكلّم به العرب ولكن النّحويين قاسوه        :فقال ي  وقـال ف

                                                 
 . الخلاف في ذلك٣٤٤/ ٣، لكن جاء في التذييل والتكميل ١/٣٠٠شرح تسهيل الفوائد ) ١(
 .٣٤٤/ ٣التذييل والتكميل ) ٢(
 .١٩٨: ذكرت هذا ص) ٣(
 .١٩٩-١٩٨: سبق ذكره ص) ٤(
 .١٦٤/ ١تمهيد القواعد ) ٥(



  ٢٦٥

 قياسا أن يحذَفَ صـدر      )٢(وأجاز الجرمي « :)١(النّسبة إلى المركّب تركيب مزج    
 ولم يأتِ السماع عن العـرب إلا بمـا قالـه غيـر              ،الجملة وينْسب إلى عجزها   

  .»الجرمي
 لأنّه مع الشّائع والمشهور وما قاله قلّة لم         ؛ رفض القياس على الشّاذّ أو النّادر      -٤

 لأنّه يفضل ما كان منسجما مع القواعـد العامـة           ؛قس عليه يرفضه لكنّه لم ي   
وهذا الذي ذكرته ماشٍ على القواعـد       «: )٣(ومع ما اتّفق عليه الأكثرية كقوله     

: )٤( وكثيـرا مـا ردد     ،» لشيء تقتضيه الصناعة النّحوية    وليس فيه مصادمة  
  .» لأن فيه خرما للقاعدة المستقرة؛هذا لا يتّجه«

ل إلى قبول ما قاسه النّحويون ويشير إلى ما يرد من قياساتهم كقوله              كان يمي  -٥
  :)٥(في كسر همزة إن بعد القسم

ووجوب الكسر هو مذهب البصريين وهو المذهب المنصور مـن جهـة            «
  .»القياس وبه ورد به السماع

قـال  «: )٦( قـال  ، لأنّه لا ينسجم مع ما قالته العرب       ؛لكنّه رد بعض الأقيسة   
 . بمعنى إن انطلاقَ زيدٍ حقٌّ انتهـى       ، وأجاز هشام أن إن زيدا منطلقٌ حقٌّ       :الشّيخ

 ويكفي في   ، إذ لا ثبوت له عن العرب      ،ولا يخفى أن لا معول على شيء من ذلك        
  .»رده نبو الطّباع عن التّكلّم به

 تبع أستاذه في موقفه من القياس وسار على منهجه لا لأنّه ضعيف لا يستطيع         -٦
خطّ لنفسه طريقًا بل لأنّه لم يكن متفرغًا للبحث العلمي حتى يدخل فـي              أن ي 

تفصيلات الأمور وعمق تحليلاتها فيتّخذ منها ما يوصله إليه تفكيـره إنّمـا             

                                                 
 .٢٨/ ٦تمهيد القواعد ) ١(
 .٢٧٩/ ١ارتشاف الضرب ) ٢(
 .٣٣٤/ ٤تمهيد القواعد ) ٣(
 .١٢٢/ ٣تمهيد القواعد ) ٤(
 .١٢٨/ ٢تمهيد القواعد ) ٥(
 .١٤٥/ ٢تمهيد القواعد ) ٦(



  ٢٦٦

 فكان يميل مثلـه إلـى       ،اختصر هذا كلّه واختار ما وجده الأسهل والأسرع       
مـع أسـاليب    تنـسجم    ويرد بعض الأقيسة التي لا     السماع أكثر من القياس   

  . وغير ذلك،العرب
لكن هذا لم يمنعه من مخالفته في بعض القضايا كقوله في توسـط أخبـار               

 والحقّ أنّه يحتاج في جواز التوسط إلى سـماع          :)٢(قال الشّيخ « :)١(أفعال المقاربة 
 وإذا كانت القواعد تقتـضي      ،وهذا من الشّيخ وقوفٌ منه مع الظّاهر      . من العرب 

إنّـه أفـسد    « :)٣(وقوله في باب الاشتغال    »؟مانع من القول به   جواز شيء فما ال   
  .»القياس بما لم أتحقّق أنّه مفسد

  :)٤(وقوله في باب الأحرف المشبهة بالفعل
وأما إبطاله أن أما لا تكون للاستفتاح مع أن المفتوحة على أنّها وما بعدها              «

ذلك لصرحت العرب بهذا     ويكون الخبر محذوفًا بأنّه لو كان ك       ،في موضع المبتدأ  
 ولا يلزم من كون العرب لم تصرح بـه عـدم     ،الخبر في موضع ما فغير ظاهر     

  .» فكم للعرب من مقدر لا يلفَظُ به،جواز تقديره
 ؛ لأنّه لم يطرح أفكارا جديدة تعوزه إلـى أقيـسة          ؛لم يأتِ بجديد في القياس     -٦

 ولم يقـس    ، يشغله هذا كثيرا   ولأنّه كان يميل إلى السماع أكثر من القياس فلم        
 .المسائل إلا فيما لم يسمع عليه مثالا من العرب

 يـستعرض وجـوه     ، عملٌ تنظيمـي   - بالنّسبة لهذه المسألة     -ثم إن عمله    
المسألة المطروحة وآراء النّحويين فيها ثم يبوبها ويحصيها ملخّصا إياها بالأرقام           

  بعد استعراضه آراء بعـض النحـويين        والتّاءوالأعداد كقوله فيما يجمع بالألف      
  :)٥(في ذلك

                                                 
 . ٩٣/ ٢تمهيد القواعد ) ١(
 .٣٥٢/ ٤التذييل والتكميل ) ٢(
 . ٣١٥/ ٢تمهيد القواعد ) ٣(
 .١٢٦/ ٢عد تمهيد القوا) ٤(
 .٦٦/ ١تمهيد القواعد ) ٥(



  ٢٦٧

  :)١( وقوله»يكون الذي يجمع بالألف والتّاء قياسا سبعة أنواع«
  .فالصور أربع«

  . وهي جائزة بلا خلاف، ضرب غلامه زيد: الأولى
  . وفيها خلاف، ضرب غلامها بعلُ هندٍ: الثّانية
 وقد علمتَ أنّها ممنوعة إلا عند أبـي الفـتح           ،ا ضرب غلامه زيد   : الثّالثة

  .» وهي ممنوعة بلا خلاف، ضرب غلامها بعلَ هندٍ:الرابعة والمصنّف
 إن موقف ناظر الجيش من القياس موقف غير أصيل ولا نابع            :يمكن القول 

 متّبعا مـن سـبقه مِـن        -فيه   - إنّما كان    ،من عمق فكره وجهد بحثه وتحليلاته     
   فقد أقر بأهميته كما أقـرا بهـا وإن كـان            ،ين خاصة ابن مالك وأبا حيان     النّحوي

  . يعبر عن وجهة نظر تخالف رأي أستاذه في بعض القضايا الجزئية- أحيانًا -
 فضل السماع عليه    - واعترافه بأهميته    )٢( رغم أخذه بأركان القياس    -ثم إنّه   

  . وما صدر عنهم ينبغي أن يؤخذَ بهمن منطلق أنّه كلام أصيل صادر عن العرب،
 دائما  لأنّه يميل  ؛كما اختار القياس الأقوى والمشهور في مناقشاته وأحكامه       

  .إلى ما هو متّفقٌ عليه
 ،كذلك كان يقيس على النّظير إذا ثبت أنّه مجمع عليه ووارد عن العـرب             

     .يهماومن هذا المنطلق أقر بالنّادر والشّاذ ورواهما لكنّه لم يقس عل
  :تتلخّص أصول ناظر الجيش في منهجه بما يلي

 حسنة التّبويـب موضـحة      ، يقر العلّة ويبحث عنهاّ، وعلله صحيحة العرض       -١
  . تجنح إلى التفصيلات المملّة- أحيانًا-وإن كانت  الأفكار

                                                 
 .١٧٤ /١تمهيد القواعد ) ١(
أصل وفرع وعلّة وحكـم، وذلـك        :  لا بد لكلّ قياس من أربعة أشياء       «: قال أبو البركات الأنباري   ) ٢(

اسم أسند الفعل إليه مقدما عليـه        : مثل أن تركّب قياسا في الدلالة على رفع ما لم يسم فاعله فتقول            
فالأصل هو الفاعل، والفرع هو ما لم يـسم فاعلـه،           . جب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل      فو

والأصل في الرفع أن يكون للأصل الذي هو الفاعل،         .والعلّة الجامعة هي الإسناد، والحكم هو الرفع      
د، وعلى هذا النّحو وإنّما أجري على الفرع الذي هو ما لم يسم فاعله بالعلّة الجامعة التي هي الإسنا             

 .٤٧ -٦٤، والاقتراح ص ٩٣ لمع الأدلّة ص »تركيب كلِّ قياسٍ من أقيسة النّحو



  ٢٦٨

معطيا العامل    وتأثيرهما في الظّواهر النّحوية    ، يقر العاملين اللفظي والمعنوي    -٢
  . ومميزا بين أقسامه قويها وضعيفِها،فظي الاهتمام الأكبرالل

 بـل   ، ولا يقر إلا ما سمع عن العـرب        ، يحترم السماع ويقدمه على القياس     -٣
  .يسفّه ما خالف المسموع عنهم

ويحترم المسموع    ويقيس على الكثير والمشهور مما قالته العرب       ، يقر القياس  -٤
 ولا علـى مـا يخـالف        ، إنّه لا يقيس على الشّاذّ      كما ،القليل ولا يقيس عليه   

  .القواعد
  . اتّبع مواقف أستاذه في أغلب أصوله النّحوية وسار على منهجه فيها-٥

  .هذا مجمل ما يمكن قوله في أصول ناظر الجيش في كتابه تمهيد القواعد


